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ــواردة بــــين    ــرات الــ ــام الفقــ ــام ا[...] تشــــير أرقــ ــيقة  إلى أرقــ ــلة في الوثــ ــرات ذات الصــ لفقــ
A/CN.9/WG.V/WP.58وهي الصيغة السابقة لنص الدليل ،. 

إلى التوصـــــيات ذات الصـــــلة في الوثـــــيقة [...] وتشـــــير أرقـــــام التوصـــــيات الـــــواردة بـــــين 
A/CN.9/WG.V/WP.61 والوثــــــيقة A/CN.9/WG.V/WP.61/Add.1 وهــــــي الصــــــيغة الســــــابقة ،

 .وصيات في نص رُسم تحته خط في هذه الوثيقةوتبيَّن الاضافات إلى الت. للتوصيات
  

   )تابع(الجزء الثاني      
   الطلب والبدء -ثانيا 
  الأهلية والولاية القضائية        -ألف  

  المدينون الذين يتعين أن يشملهم نظام الاعسار: الأهلية -١ 
ــن       -١ ــنين الذي ــانون عــام للاعســار يركــز عــلى المدي  المســألة الأساســية الهامــة في صــوغ ق

. يـزاولون أنشـطة تجاريـة هي تحديد المدينين الذين يمكن أن يخضعوا للقانون وتعريفهم بوضوح          
وبقـدر مـا يسـتبعد أي مديـن مـن الاجـراءات القضـائية، لا يتمـتع هـذا المدين بأشكال الحماية                       

وهذا ما يؤيد اتباع نهج شامل في . الـتي توفـرها تلـك الاجـراءات ولا يخضـع للـنظام الخاص بها       
وسـيؤدي صوغ أحكام الأهلية التي ستحدد       . انون للاعسـار، مـع اسـتثناءات محـدودة        صـوغ ق ـ  

أنـواع المديـنين الذيـن يجـوز تصـفية موجوداتهـم أو اعـادة تنظـيمها وأي مدينين يراد استبعادهم                
مـن انطـباق القـانون إلى طـرح سـؤالين، أولا، مـا اذا كـان ينـبغي أن يمـيز القـانون بـين المدينين                           

نين الذيـن يمـثلون نوعا من المنشآت أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الذين        الأفـراد والمدي ـ  
لا يـثير كـل مـنهم اعتـبارات سياسـاتية مخـتلفة فحسـب بـل يـثير أيضا اعتبارات تتعلق بالمواقف               

بصرف النظر عن مسألة ما اذا      (وثانيا، ما هي أنواع المدينين      . الاجتماعـية وغيرها من المواقف    
 .، ان وجدت، التي ينبغي استبعادها من انطباق قانون الاعسار)يانا أو فرداكان المدين ك

. وتعــتمد الــبلدان نهوجــا مخــتلفة في تحديــد نطــاق انطــباق قوانــين الاعســار الخاصــة بهــا  -٢
فـبعض قوانـين الاعسـار ينطـبق عـلى جمـيع المديـنين مـع بعـض الاستثناءات المحددة، كتلك التي                      

والمدينين ) الأشخاص الطبيعيين ( بلـدان أخـرى بـين المديـنين الأفراد           وتمـيز . تـرد مناقشـتها أدنـاه     
وهناك نهج آخر يميز بين     . الاعتـباريين أو المعنويين ولديها قوانين اعسار مختلفة بشأن كل منهم          

ويتناول بعض هذه   ). أو استهلاكية (الكـيانات أو الأفـراد عـلى أسـاس مزاولتهم أنشطة تجارية             
الذين يعرّفون على أساس مزاولتهم الأنشطة التجارية باعتبارها مهنة        " رالتجا"القوانـين اعسـار     

ــتي تضــطلع        ــتجارية والكــيانات الأخــرى ال ــا للقوانــين ال ــتي تنشــأ وفق ــة، أو الشــركات ال عادي
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ويشــتمل بعــض القوانــين أيضــا عــلى اجــراءات مخــتلفة تســتند إلى  . بالأنشــطة الــتجارية بانــتظام
د مــن الــبلدان نظــم اعســار خاصــة لقطاعــات الاقتصــاد   مســتويات المديونــية، كمــا وضــع عــد 
 .المختلفة، ولا سيما القطاع الزراعي

  
  الأفراد الذين يزاولون أنشطة تجارية: المدينون )أ( 

السياسـات المتـبعة ازاء الدَّيـن الفـردي أو الشخصـي والاعسار كثيرا ما تُظهر                 ]١ [-٣
التجاريين، مثل المواقف المتخذة ازاء تكبد     مواقـف ثقافـية لا تكـون ذات صـلة وثـيقة بالمديـنين               

دَيـن شخصـي؛ وتوفـر الاعفـاء في حالـة الديـن الـذي لا يمكـن تدبـره؛ والأثر الاجتماعي الذي           
يــتركه الافــلاس عــلى وضــعية الأفــراد؛ والحاجــة إلى المشــورة والمســاعدة التثقيفــية فــيما يــتعلق    

. ق الابــراء مــن الديــون والمطالــبات بــالدَين الفــردي؛ وتوفــير بدايــة جديــدة للمديــنين عــن طــري  
وبالمقارنـة، فـان السياسـات المنطـبقة عـلى الاعســار في القطـاع الـتجاري تقتصـر بصـورة عامــة          
ــتجارية في        ــه المنشــأة ال ــذي تقــوم ب ــتجارية، كــالدور الهــام ال ــبارات الاقتصــادية وال عــلى الاعت

ريع؛ والحاجــة إلى الاقتصــاد؛ والحاجــة إلى صــون وتشــجيع النشــاط الــتجاري وتنظــيم المشــا       
 .تشجيع توفير الائتمانات وإلى حماية المدينين عند توفير الائتمانات

والمسـألة الرئيسـية التي تحتاج إلى أن ينظر فيها تتعلق بالأفراد الذين يضطلعون               ]٢ [-٤
وبتقرير ما اذا ) بمـن فـيهم، على سبيل المثال، شراكات الأفراد والتجار الأفراد  (بنشـاط تجـاري     

وتختلف مصالح المدينين التجاريين    . نـبغي ادراجهم ضمن نطاق قانون الاعسار التجاري       كـان ي  
الأفـراد عـن مصـالح المديـنين الاسـتهلاكيين الأفـراد، عـلى الأقـل في بعـض جوانب مديونياتهم،                     
ولكــن كــثيرا مــا يكــون مــن الصــعب فصــل مديونــية الفــرد الشخصــية عــن مديونيــته الــتجارية   

وقــد توضــع معــايير مخــتلفة لتيســير تقريــر . الجــتهما في حالــة الاعســارلأغــراض تقريــر كيفــية مع
ذلـك، كالتركـيز عـلى طبـيعة النشاط الذي يجري الاضطلاع به، ومستوى الدَين، والصلة بين                 

وقـد تشـتمل مؤشـرات الانخـراط في النشـاط الـتجاري عـلى مــا اذا        . الدَيـن والنشـاط الـتجاري   
ر أو أي ممارس آخر للنشاط التجاري؛ وعلى ما اذا    كانـت المنشـأة التجارية مسجلة بصفة تاج       

كانــت كــيانا اعتــباريا بموجــب القــانون الــتجاري؛ وعــلى طبــيعة أنشــطتها العاديــة؛ وعــلى           
وتُـدرج بلدان عديدة  [...] المعلومـات المـتعلقة باجمـالي المبـيعات والموجـودات والمطلوبـات؛ و          

.  نطــاق قوانــين الاعســار الــتجاري فــيها المديــنين الأفــراد الذيــن يــزاولون النشــاط الــتجاري في 
وتشـير خـبرة بلـدان أخـرى إلى أنـه على الرغم من أن أنشطة المنشآت التجارية الفردية تشكل                    
جـزءا مـن النشـاط الـتجاري، كـثيرا مـا تعـالج هـذه الحـالات في اطـار الـنظام المـتعلق بالاعسـار              

 نهايــة المطــاف مــن خــلال الفــردي لأن مــالك المنشــأة الــتجارية الشخصــية ســيزاول أنشــطته في 
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هــيكل لا يتمــتع بأيــة قــيود عــلى المســؤولية ويــبقى مســؤولا شخصــيا، بــدون قــيد، عــن ديــون   
اعفاء المدين من   (وتـثير هـذه الحـالات أيضـا مسائل صعبة تتعلق بابراء الذمة              . المنشـأة الـتجارية   

ل طول الوقت   ، مث )المسـؤولية عـن جـزء مـن ديـون معيـنة أو عـنها كلها بعد انتهاء الاجراءات                  
الـلازم انقضـاؤه قـبل أن يكـون في الامكـان ابـراء المدين والالتزامات التي يمكن الابراء منها أو                     

وكــثيرا مــا تكــون الديــون الــتي لا يمكــن الابــراء مــنها تــنطوي عــلى  . الاعفــاء مــن الابــراء مــنها
ناك اعتبار  وه. مسـائل شخصية مثل التسويات في اجراءات الطلاق أو التزامات اعالة الأطفال           

آخـر هـو أن ادراج الاعسـار الفردي ضمن اطار نظام الاعسار التجاري قد ينطوي، في بعض                  
الـبلدان، عـلى امكـان عرقلة استخدام النظام التجاري بسبب الموقف الاجتماعي ازاء الاعسار               

ومـن المستصـوب الـنظر في هـذه الشواغل عند           . الفـردي، بصـرف الـنظر عـن طبيعـته الـتجارية           
ويركــز هــذا الدلــيل عــلى مــزاولة الأنشــطة  . ون للاعســار يعــالج الاعســار الــتجاري صــوغ قــان

الـتجارية بصرف النظر عن الوسيلة التي تجري من خلالها مزاولة تلك الأنشطة، ويحدد المسائل               
 .التي ستتطلب أحكاما اضافية أو مختلفة اذا شُمل المدينون الأفراد في قانون الاعسار

  
  ية المملوكة للدولةالمنشآت التجار )ب( 

يمكـن لـنظام عـام للاعسـار أن ينطـبق عـلى جميع أشكال الكيانات التي تزاول          ]٣ [-٥
أنشـطة تجاريـة، الخاصـة مـنها والمملوكـة للدولـة، ولا سـيما المنشآت التجارية المملوكة للدولة                    
الـتي تـنافس في السـوق ككـيانات أو منشـآت تجاريـة متمـيزة وتـتعرض بشـكل أو بآخر لنفس                       

وامتلاك . العملـيات الـتجارية والاقتصـادية الـتي تـتعرض لهـا الكـيانات المملوكـة بصـورة فـردية                   
الحكومــة للمنشــأة الــتجارية قــد لا يوفــر، في حــد ذاتــه، أساســا كافــيا لاســتبعاد تلــك المنشــأة     

وحيثما . الـتجارية مـن الخضـوع لقـانون الاعسـار، مـع أن عـددا من البلدان يعتمد ذلك النهج              
لـة بأدوار مختلفة بالنسبة للمنشأة، ليس كمالكة فحسب بل أيضا كمُقرضة وكأكبر             تقـوم الدو  

دائـن، لـن تنطـبق الحوافز العادية، وقد يكون من الصعب التوصل إلى حلول وسط، ولا يوجد              
ولذلك فان ادراج تلك المنشآت ضمن اطار نظام        . أسـاس واضـح لنشـوء تضـارب في المصـالح          

اعها لأحكـام الـنظام وعـلى ارسال اشارة واضحة تفيد بأن    الاعسـار يـنطوي عـلى مـزايا اخض ـ     
الدعــم المــالي الحكومــي لــتلك المنشــآت الــتجارية لــن يكــون غــير محــدود، وعــلى توفــير اجــراء    

وقد تنشأ الحاجة إلى استثناءات من      . يـنطوي عـلى امكانية تقليل تضارب المصالح إلى أدنى حد          
نظام الاعسار حيث تكون الحكومة قد اعتمدت       السياسـة العامـة المتعلقة بالادراج ضمن اطار         

سياسـة توفـر ضـمانة صـريحة بخصـوص الـتزامات تلك المنشآت التجارية وحيث تشكل معاملة             
منشـآت الدولـة جـزءا مـن تغيير في السياسة الاقتصادية الكلية، مثل برامج الخصخصة الواسعة                  

ت مستقلة تعالج المسائل وفي هـذه الحـالات، قـد يكـون هـناك مـا يـبرر صدور تشريعا            . الـنطاق 
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ذات الصـلة، بمـا فـيها الاعسار، ولا يتناول الدليل المسائل التي لها صلة محددة بتلك التشريعات      
 .المستقلة

  
  الكيانات التي تتطلب معاملة خاصة )ج( 

مـع أنـه قـد يكون من المستصوب توسيع الحماية ونظام قانون الاعسار بحيث                ]٤ [-٦
كـنة مـن الكـيانات، قـد توفـر معاملـة منفصـلة لـبعض الكيانات ذات               يشـملان أكـبر مجموعـة مم      

الطـــابع التخصصـــي، كالمؤسســـات المصـــرفية ومؤسســـات الـــتأمين وشـــركات المـــنافع العامـــة  
وتتجسـد الاسـتثناءات المـتعلقة بهـذه الأنـواع مـن الكـيانات على               . وسماسـرة الأسـهم أو السـلع      

ــبريرها عــا     ــية   نطــاق واســع في قوانــين الاعســار ويجــري ت ــية الرقاب ــنظم القانون دة اســتنادا إلى ال
وكثيرا ما تشتمل النظم الرقابية هذه      . المفصـلة الـتي كـثيرا مـا تخضـع لهـا خـارج نطاق الاعسار               

ولا يتـناول الدلـيل بالـتحديد الاعتبارات    . عـلى أحكـام تتـناول اعسـار الكـيان الخاضـع للـرقابة          
 .المستهلكينالخاصة الناشئة عن اعسار تلك الكيانات وعن اعسار 

  
  الولاية القضائية -٢ 

بالاضـافة إلى حـيازة المديـن للخصائص المؤسسية أو التجارية، يجب أن تكون           ]٥ [-٧
ــة لكــي يكــون خاضــعا لقــانون الاعســار فــيها     وفي حــالات كــثيرة، . لديــه صــلة كافــية بالدول

ا مــن مواطــني تنشــأ أي مســألة تــتعلق بانطــباق قــانون الاعســار، إذ ان المديــن يكــون مواطــن   لا
الدولـة أو مقـيما فـيها ويـزاول أنشـطته التجارية في الدولة من خلال كيان مسجل أو مُنشأ في                     

غــير أنــه عــندما يكــون هــناك شــك بشــأن صــلة المديــن بالدولــة، تعــتمد قوانــين    . تلــك الدولــة
ــة وأن        ــن الرئيســية موجــود في الدول ــنها أن مركــز مصــالح المدي ــايير مخــتلفة مــن بي الاعســار مع

 .مدين منشأة في الدولة وأن للمدين موجودات في الدولةلل
  

  مركز المصالح الرئيسية )أ( 
مـع أن بعض قوانين الإعسار تستخدم معايير مثل مكان العمل الرئيسي، فقد              ]٦ [-٨

قـــانون ("قـــانون الـــنموذجي بشـــأن الإعســـار عـــبر الحـــدود،      الاعـــتمدت الأونســـيترال، في  
لما للمدين لتحديد المكان الصحيح     " مركـز المصـالح الرئيسية    " معـيار ") الأونسـيترال الـنموذجي   

وعلى الرغم من أن القانون النموذجي .  لذلـك المديـن  "لإجـراءات الرئيسـية  ا"يطلـق علـيه اسـم     
ينطبق أيضا على " مركز المصالح الرئيسية"يتـناول المسـائل المـتعلقة بالاعسار الدولي، فان معيار       

إلى قـانون الأونسـيترال الـنموذجي، يسـتخدم هـذا المصطلح في             وبالإضـافة   . الاعسـار الداخـلي   
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اتفاقــية الأونســيترال بشــأن إحالــة المســتحقات في الــتجارة الدولــية وفي لوائــح المجلــس الأوروبي 
لوائح المجلس  (" بشأن إجراءات الإعسار     ٢٠٠٠مـايو   / أيـار  ٢٩ المؤرخـة    ١٣٤٦/٢٠٠٠رقـم   

النموذجي هذا المصطلح؛ بينما تشير لوائح المجلس       ولا يعـرّف قـانون الأونسـيترال        "). الأوروبي
ــثة عشــرة (الأوروبي  ــيه  "إلى أن المصــطلح ينــبغي أن يعــني  ) الحيثــيات الثال المكــان الــذي يقــوم ف

لائم المعيار المو". المديـن بـإدارة مصـالحه بصـورة منتظمة، وبذلك يمكن للأطراف الثالثة تحديده     
 من  ٣ن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي، وفي المادة          م ـ) ٣ (١٦يـرد في المـادة      هـو المعـيار الـذي       

أن المكتـب الرئيسـي المسـجل لـلمدين، أو محل الإقامة المعتاد في              وهـو   : لوائـح المجلـس الأوروبي    
مركـز مصـالحه الرئيسية، ما لم يتضح أن مركز المصالح         يفـترض أن يكـون      حالـة المديـن الفـرد،       

ينبغي احدى الدول كز مصالحه الرئيسية في  وأي مدين يكون مر   . الرئيسـية يقـع في مكان آخر      
 .أن يخضع لقانون إعسار تلك الدولة

المديــن الــذي لديــه    ، فــإن  "مركــز المصــالح الرئيســية  "ورغــم اعــتماد معــيار    ]٧ [-٩
ضــوع لقــانون إعســار الخد نفســه مســتوفيا لاشــتراطات يجــموجــودات في أكــثر مــن دولــة، قــد 

لتفسيرات المختلفة لنفس المعيار، مع لأو هلـية المدين    لأأكـثر مـن دولـة بسـبب المعـايير المخـتلفة             
الحالات، يكون من  تلك  وفي مـثل  . إمكـان وجـود إجـراءات إعسـار منفصـلة في تلـك الـبلدان              

ــم وجــود تشــريعات   ــنموذجي لمعالجــة مســائل التنســيق    تســتند الملائ ــانون الأونســيترال ال إلى ق
 )١().انظر الجزء الثاني الفصل الثامن (والتعاون

  
  المؤسسة )ب( 

تـنص بعـض القوانـين عـلى أنـه يجـوز بـدء إجـراءات الإعسار في ولاية قضائية           ]٨ [-١٠ 
 من قانون الأونسيترال    ٢في المادة   " المؤسسة"ويعـرّف مصـطلح     . توجـد فـيها مؤسسـة لـلمدين       

أي مكان عمليات يقوم فيه المدين بنشاط اقتصادي غير عارض بواسطة         "الـنموذجي بأنـه يعني      
 من لوائح المجلس الأوروبي على تعريف       ٢وتشـتمل المادة    ." بشـرية وسـلع أو خدمـات      وسـائل   

المؤسســة هــي ة، تكــون الأساســيالناحــية ومــن ". الخدمــات"ممــاثل ولكــنها تحــذف الإشــارة إلى 
مركز "مـثل تعريف    والـتعريف   .  مركـز المصـالح الرئيسـية      يالضـرور مـن   ولـيس   العمـل،   مكـان   

ولمعالجته لحالات الاعسار    العام لقانون الأونسيترال النموذجي      هـام للهـيكل   " المصـالح الرئيسـية   
. عـبر الحـدود، باعتباره معيارا للاعتراف باجراءات الاعسار الأجنبية وتطبيق تدابير للانتصاف            

ولـذا فهـو ملائــم لـنظام الاعسـار الداخــلي ولـبدء الاجـراءات فــيما يـتعلق بموجـودات مؤسســة         
                                                                 

ت في مجال  الذي نقح لمراعاة التطورات التي حدث (قُدم اقتراح بأن يكون القانون النموذجي ودليل الاشتراع     (1) 
 .مشمولين كفصل اضافي إلى هذا الدليل) الاعسار عبر الحدود منذ اعتماد القانون النموذجي
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ن عديــدة، يــتحمل مديــرو المؤسســة غــير القــادرة عــلى ســداد  وفي بلــدا. المديــن في دولــة معيــنة
ــار        ــراءات اعس ــبدأوا اج ــا لم ي ــنين م ــاه الدائ ــا مســؤولية شخصــية تج ــان مــن   . ديونه ــك ف ولذل

الضـروري توفـر الأهلـية لـبدء الاجـراءات بمقتضـى قـانون الدولـة الخاص بالاعسار على أساس                    
 .المؤسسة

 مماثلـة، عـلى أنـه يجوز فتح اجراءات          وتـنص لوائـح المجلـس الأوروبي، بصـورة         ]٨ [-١١
وبصـورة عامـة، يقتصـر انطباق    . اعسـار ثانويـة في ولايـة قضـائية توجـد فـيها مؤسسـة لـلمدين              

تلـك الاجـراءات عـلى اجـراءات التصـفية الـتي تشـمل موجـودات المديـن الواقعـة في اقليم تلك             
، قد تكون هناك حالات  واسـتنادا إلى طبـيعة عمـل المديـن الـتجاري وموجوداته المعنية            . الدولـة 

 .محدودة يمكن أن تتخذ فيها اجراءات اعادة التنظيم على أساس المؤسسة
  

  وجود الموجودات )ج( 
 بعـض القوانـين عـلى أنـه يجـوز الـبدء بإجـراءات الإعسار من جانب أو                   تـنص  ]٩ [-١٢

ــه           ــت توجــد لدي ــة القضــائية أو كان ــه موجــودات داخــل الولاي ــذي توجــد لدي ــن ال ضــد المدي
جـودات داخل الولاية القضائية، دون أن تقتضي وجود مؤسسة أو مركز مصالح رئيسية له   مو

ولا يــنص القــانون الــنموذجي عــلى الاعــتراف بالاجــراءات      . داخــل تلــك الولايــة القضــائية   
بيد أنه لا ينص على أنه حالما تبدأ        . الأجنبـية التي يجري البدء بها على أساس وجود الموجودات         

ــة        الاجــراءات في ال ــن في الدول ــيها بوجــود مركــز مصــالح المدي ــترف ف ــتي يُع ــة القضــائية ال ولاي
الأجنبـية، يمكــن للاجــراءات المحلـية المســتندة إلى وجــود الموجـودات أن تــبدأ في الدولــة المعــتَرفة    

 )٢(.بغية تناول تلك الموجودات المحلية

 اعادة التنظيم   وربمـا كـان من الممكن التمييز بين اجراءات التصفية واجراءات           ]٩ [-١٣
الـتي تـبدأ عـلى أسـاس وجـود الموجـودات؛ وبيـنما قـد يكـون وجود الموجودات أساسا ملائما                
لـبدء اجـراءات التصــفية بشـأن موجـودات معيــنة قائمـة في احـدى الــدول، قـد لا يكـون ذلــك         
كافـيا لـبدء اجـراءات اعـادة التنظـيم، ولا سـيما حيـث تكـون الاجـراءات التي بدأت في مركز                   

ومـــع أن أحـــد الـــبلدان لا يـــنص عـــلى أن وجـــود .  الرئيســـية هـــي اجـــراءات تصـــفيةالمصـــالح
وأن تلك الاجراءات يمكن أن تشمل      (الموجـودات سـيكون كافـيا لبدء اجراءات اعادة التنظيم           

ــثما وجــدت   لــن يكــون مــن الضــروري تنســيق تلــك الاجــراءات مــع     ) موجــودات المديــن حي
. مركـز مصــالح المديـن الرئيسـية وربمـا مؤسســاته    الولايـات القضـائية الأخـرى الــتي يوجـد فـيها      

                                                                 
 .٢٨قانون الأونسيترال النموذجي، المادة  (2) 
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ولذلـك فـان معـيار وجـود الموجـودات قـد يـثير مسـائل تـتعلق بتعدد الولايات القضائية، بما في                   
ذلـك تعـدد الاجـراءات ومسـائل التنسـيق والـتعاون بـين الاجـراءات التي قد تترتب على قانون                 

 ).امنانظر الجزء الثاني، الفصل الث(الأونسيترال النموذجي 
   

  التوصيات  
  الغرض من الأحكام التشريعية      

 :الغرض من الأحكام المتعلقة بالأهلية والولاية القضائية هو تحديد ما يلي  

 ؛]العام[أنواع المدينين الذين يمكن أن يخضعوا لقانون الاعسار  )أ(  

 ؛]لعاما[أنواع المدينين الذين يجوز أن يستبعدوا من نطاق قانون الاعسار  )ب(  

ــنها      )ج(   ــية يكفــي لاخضــاعهم لقواني ــة المعن ــباط بالدول ــن لديهــم ارت ــنون الذي المدي
 المتعلقة بالاعسار؛ و

 .المحاكم ذات الولاية القضائية للنظر في مسائل الاعسار )د(  
  

  محتويات الأحكام التشريعية      
  الأهلية  

بمن فيهم صـة بجمـيع المدينين،   ينـبغي أن يحكـم قـانون الاعسـار اجـراءات الاعسـار الخا        )١١(
 . والمنشآت التي تملكها الدولة وتزاول أنشطة تجاريةالأفراد

محدودة وأن  ] العـام [ينـبغي أن تكـون الاسـتبعادات مـن نطـاق تطبـيق قـانون الاعسـار                   )١٢(
 )٣(.تُعرّف بوضوح في القانون

  

                                                                 
قد تتطلب الكيانات الخاضعة للتنظيم الرقابي الرفيع المستوى، كالمصارف وشركات التأمين، معاملة متخصصة   (3) 

لى نحو مناسب في نظام منفصل بشأن الاعسار أو من خلال أحكام خاصة في قانون  يمكن النص عليها ع
وعندما يكون نظام خاص أو أحكام خاصة قد وضعت، يجوز استبعاد تلك الكيانات من  . الاعسار العام

 .انطباق أحكام نظام الاعسار العام
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  الولاية القضائية   
لذيـن لهـم صـلة كافـية بالدولـة لكي يخضعوا           المديـنين ا  ينـبغي أن يحـدد قـانون الاعسـار           )١٣(

ويجــوز اتــباع نهــوج مخــتلفة لتــبين عوامــل الصــلة المناســبة، ولكــن  . لقوانيــنها الخاصــة بالاعســار
 :ينبغي أن تتضمن ما يلي المدين خاضعا لقانون الاعسار الأسس التي يكون فيها

 أن يكون مركز المصالح الرئيسية للمدين في تلك الدولة؛ أو )أ(  

 .أن تكون للمدين مؤسسة في تلك الدولة )ب(  

، أن يوفر قانون الاعسار الافتراض      "مركـز المصـالح الرئيسية    "وينـبغي في تفسـير عـبارة         )١٤(
بأنـه، في غـياب مـا يثبـت العكـس، يكون مركز المصالح الرئيسية للشخص الاعتباري واقعا في                   

صالح الرئيسية للشخص الطبيعي واقعا     الدولـة الـتي يوجد فيها مكتبه المسجّل، ويكون مركز الم          
 .في الدولة التي يوجد فيها مكان اقامته المعتاد

أي مكان عمليات يقوم فيه     "بأنها  " المؤسسة"وينـبغي أن يعـرّف قانون الاعسار عبارة          )١٥(
 )٤(".المدين بنشاط اقتصادي غير عارض بواسطة وسائل بشرية وسلع أو خدمات

 قـانون الاعسار بوضوح المحاكم ذات الاختصاص فيما يتعلق        وينـبغي أن يـبين     )]١٥) [(١٦(
 .باجراءات الاعسار والمسائل الناشئة عن اتخاذ اجراءات الاعسار

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                 
 ).و (٢قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاعسار عبر الحدود، المادة  )4( 


